١ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد: 

في البداية أنوه إلى أن مختصر الخلاف الذي بيني وبين المدافعين عن الطرق التي لم يقل جا 
الأنصاري 2 أسانيده؛ أي ا الالتزام با نص عليه الأنصاري لأسانيده في إجازته وهم يرون غير 
ذلك. 

فقد حرج كتابي (الأسانيد القرآنية لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري) كاشفًا عن الطرق الصحيحة 
لأسانيده» معتمدًا في ذلك على ثلاثة مصادر: 

الأول- ما ذكره الأنصاري بنفسه وكتبه بيده في إحازته. 

الثاني- ما دوّنه في ثبته لمشيخته وطرق أسانيده في القراءات وغيرها من العلوم. 

الغالث- ما أثبته السخاوي في ترجمته للأنصاري وشيوخه في كتابه (الضوء اللامع). والسخاوي 
من أقران الأنصاري» وأحذ عن جميع شيوخ الأنصاري في القراءات وغيرها. 

فهذه هى المصادر التى اعتمدث عليها في تحقيق أسانيد الأنصاري في كتابي المشار إليه» وكانت 
نتيجة ذلك عدم موافقة المنسوب إل الأنصاري من اساد المتداولة مع المنخصوص عليه 2 جميع 
المصادر الثلاثة المذكورة. 

والمحالفون يرون إبقاء الأسانيد على ما هى عليه» وعدم تعديلها يما يوافق ما نص عليه 
الأنصاري لأسانيده. 

ولا يفوت أن الأنصاري هو كاتب أسانيده بيده في إجازته» حيث ١‏ يعهد بذلك وخ غيره. 


وقد كان الأنصاري قاضيّاء بل كان قاضي قضاة مصر في وقته» ووصل إلى لقب شيخ الإسلام بين 


علماء عصره. فردٌ قوله وعدم الأحذ به يترتب عليه تكذيبه» فضلًا عن مفاسد كثيرة في الأسانيد وغيرهاء 
والله المستعان. 

وقد سبق ورددث على فضيلة الأستاذ الدكتور السالم المكني فيما نشره من انتقادات لكتاب 
(أسانيد الأنصاري)» وكان ذلك تحت عنوان: (حوار هادئ مع فضيلة الأستاذ الدكتور السالم الحكني)» 
ثم رد فضيلته على هذا باتمام باطل اتممني به سامحه الله» وحاء هذا في رده الذي نشره مؤخرًا على 
حسابه بأحد مواقع التواصل الاحتماعي» وهذا نص ردّهء حيث قال: 

"قال الشيخ الفاضل السيد بن أحمد: شرط التلاوة هو المعتمد عليه في مسار الأسانيد. اه. وهذا 
كلام يريد منه الشيخ -والله أعلم- أن ينفي اتصال سند القراءات العشر من طريق الطيبة وغيرها بسبب 
ما اعتمد عليه من ثبت وإجازة الشيخ ركريا الأنصاري يث وهو الغرض الأساس في تأليف كتابه 
(الأسانيد القرآنية). وجوابي عن كلامه حفظه الله هو من كلامه هو نفسه ف كتابه (أسانيد القراء 
العشرة ورواتحم البررة: ۷) حيث قرر فضيلته حفظه الله: أن الإذن من الشيخ للطالب بعد عرضه على 
الشيخ لبعض القرآن هي من طرق العرض والتلاوة وهي في الغالب بين أهل التخصص بأن يعلم الشيخ 
أن المحاز عالم متقن لما يجاز فيه.. وذلك للمحافظة على خاصية نقل القرآن الكريم. والله أعلم". انتهى 
كلامه. 

وأقول: 

اشتمل هذا الرد على أمرين: 

الأول- اتمامه لي بأن الغرض الأساسي من تأليفي كتاب (أسانيد الأنصاري) هو نفي اتصال 
سند العشر من طريق الطيبة وغيرها. 

ويجحب -ني هذا السياق- أن أوكد أن كتاب الأنصاري لم ينف طريق الطيبة ولا غيرها» حتى 


يقال ذلك» فهي وغيرها موحود في الأسانيد المؤدية إلى الأنصاري لمن قرأ بما على شيخه واتصل إسناده 


على ذلك بالأنصاري. أما قراءة الأنصاري بذلك وإسناده فيها فذلك من شأنه» حيث يؤحذ من قوله 
وليس من قول غيره. وبالجملة لم تخرج أسانيد الأنصاري عن طرق أسانيد ابن الحزري بأي حال من 
الأحوال» وسيأق هذا ا 

وهذا الاتمام الباطل الذي رمان به الدكتور ليس بجديد» فقد سبق لواحد ممن حوله أن وصفني 
بأني "مؤمن بلساني, ولم يدل الإيمان قلبي". 

ويبدو أن الدكتور قد انضم إلى أولئك الذين اطلعوا على سريرق» وشقوا عن صدري» وكأنهم لم 
يعلموا أن سرائر العباد لا يطلع عليها إلا رب العباد. 

الثاني- عدم عرض كلامي كاملا في مسألة الإذن من الشيخ. فإذا كان قد استدل بكلامي فقد 
كان الوااجب عليه أن ره گام وألا يحذف منه شيا حتى يستبين الأمر أمام القارئ» وسيأق عرضه 
كاملا بإذن الله. 

إن عدم القبول بأسانيد الأنصاري التي نص عليها بنفسه» ووضّحها وضوحًا لا يقبل ردًا ولا 
بحتمل تأويلا؛ قد فتح الباب أمام السفسطة والثرثرة على صفحات النت. 

وكان من ذلك قول أحدهم: 

"الشاهد من الإجازة -كما جرت العادة اليوم- اقتصرت على بعض الأسانيد وطرقها. اختصار 
أو اختيار للعالي منهاء أو غير ذلك من الملح. وبناء عليه الحزم بعدم وحود أسانيد وطرق أخرى لشيخ 
الإسلام القاضى ركريا الأنصاري يحتاج إلى استقراء ومزيد بحث وتنقيب» ولا سيما مع ما ف الإجازة من 
نصوص تفيد غيرها حزمًا . 

وأقول لهذا الشيخ: ما حاء في إحازة الأنصاري موكد وموثق من مصدرين» هما: ثبت 


الأنصاري نفسه» وكتاب (الضوء اللامع) لشمس الدين السخاوي؛ فمن أين يأقِ هذا "الغير" الذي 


تراه؟! فإن توصلت إلى شيء مخالف لما ذكره الأنصاري بعد "استقراء ومزيد بحث وتنقيب" فستقرٌ لك 
بالفضل . 

وقال آخر: "هذا يفيد في الجملة أن الشيخ ركريا قرأ بالعشر من طريق الطيبة والنشرء وإن لم 
نعلم تحديدًا على مَن من مشايخه قرأ حتمة كاملة بالعشر من الطيبة". 

وأقول لهذا الشيخ: إذا كنت لم تقنع بقول الأنصاري بأنه قرأ السبع على العقبي والبلبيسي» وقرأ 
الثلااث على طاهر النويري» بما تضمنته مۇلفات ابن الجزري وغيره» وتريد له شيحًا 2 العشر حملة 
واحدة» فلعلك تعاون أحاك الذي قبلك في مزيد الاستقراء والبحث والتنقيب» علّكما تصلان إلى 
دكين 

وقال آخر: 

"الشيخ ركريا قرأ على رضوان العقبي بمضمّن السبع من طريق الشاطبية والطيبة والتيسير والنشر 
والتقريب» ورضوان أحذ العشر الكبرى رواية للحروف عن ابن الحزري» وهذا يحل مشكلة السبع. وأما 
الثلاث فهي 2 حملتها داحلة ضمن حروف السبع» فخلف ١‏ ينفرد» ويعقوب وأبو جعفر ١‏ ينفردا إلا 
بحروف قليلة جدَاء ثم ما بقي من حروف الثلاثة -وهو قليل- تبره إجازة الأميوطي له» والأميوطي أحذ 
العشر الكبرى عن ابن الحزري". 

وأقول لهذا الشيخ: لقد أبدعت في الترقيع والتجبير» ولكن فاتك يا شيخ أن إسناد الأنصاري 
لا حرق فيه حت يرقع, ولا كسر فيه حتى يجبر» لقد أحهدت نفسك في ما لا فائدة فيه ولا طائل من 


ورائه. 
RRR %*‏ 
اعلموا يا أهل القرآن أنه ليس أمامكم في أمر الأنصاري غير طريقين تسلكاغماء فاختاروا 
منهما ما شئتم: 


الأول- الأحذ بما ذكره الأنصاري بنفسه لأسانيده في إجازته وقي بته» وبما أثبته مس الدين 

ويترتب على ذلك طرح الطرق الملفقة في أسانيده. 

الثاني- التمسك هذه الأسانيد الملفقة للأنصاري. 

ويؤدي هذا بدوره إلى أمرين: 

-١‏ مخالفة الأنصاري فيما ذكره لطرق أسانيده. 

؟- إنكار كلام الأنصاري في إجازته وقي ثبته» وكذلك السخاوي في كتابه. ويُعد هذا تكذيًا 

وإذا كان ذلك كذلك» فالأولى منه الابتعاد عن أسانيد الأنصاري بالكلية» لما سيأ في نظير 
ذلك من كلام الإمام الحافظ أبي العلاء الهمذاني» حيث قال: "ومن رواها من هذه الجهة بعد تنبيهنا 
على بطلاكا؛ فقد ضارع واضعهاء وشارك مفتعلهاء لقوله : من روى عني حديئًا وهو يرى أنه كذب 
فهو أحد الكذابين". 

ولا يُحتج بأن هذا هو المنقول إلينا من الأسانيد في إحازات شيوخناء وكيف لنا أن نتخلى عنه؟ 

ولهم أقول: شيوخنا كانوا لا يهتمون بالأسانيد» ولو كانوا يهتمون با ما قبلوا ذلك» وما وصل 
هذا إليناء فقد كانوا يكتبون في إجازاتهم ما كتبه مَن قبلهم دون تحقيق لذلك» وقد أدى هذا إلى توارث 
الأحطاء الموحودة في الأسانيد» وفي كتاب الأنصاري أمثلة على ذلك (ص: -١99 ۰۱۳۹-۱۱۶٤‏ 
«(YEA‏ ومنها: 

* ما ذكره الإمام البقري الكبير في إحازته من أن ابن الحزري أحذ عن شيخه: محمد إمام الجامع 


الأزهر الشهير بابن اللبان» عن الشيخ أحمد صهر الشاطبي. 


فابن اللبان مولده سنة ١٠۷ه»‏ وصهر الشاطبى وفاته في ١55هء‏ أي أن بين وفاة صهر 
الشاطبي ومولد ابن اللبان 4ه سنة» وهذا إلى جانب أن ابن اللبان لا علاقة له بإمامة الجامع الأزهرء 


فهو من علماء دمشق» وهو من شيوخ ابن الحزري. وأيضًا فإن صهر الشاطبي امه "علي" وليس 


ومع حسامة هذا الخطأ فقد تناقله كبار علماء القراءات في إجازاتهم من بعد البقري» وكان من 
ذلك الأئمة: أحمد سلمونة» وأحمد الدري التهامي» ومحمد المتولي» وحسن الحسيني» وحسين الماحري» 
وغيرهم. 

حتى الشيخ عبدالفتاح المرصفي ذكر هذا في أسانيده في كتابه (هداية القاري: .)١١‏ 

** ومن ذلك أيضًا ما ذكره الشيخ سلمونة في إحازته من أن العقبي أحذ عن كل من: القلقيلي» 
والنويري شارح الطيبة» عن ابن الجزري. 

وهذا أيضًا فيه حلط وتركيب. فالعقبي من أقران القلقيلي والنويري» وهذا معلوم عند الكثيرين. 

ومع هذا فقد انتقل هذا الخطأ من إحازة سلمونة إلى إحازة التهامي» ثم إلى إحازة المتولي» ثم إلى 
إجازة حسن الحسيني» وغيرهم. 

حتى الشيخ المرصفي نقل هذا الخطأ في كتابه المتقدم» ولكنه اقتصر على النويري شيا للعقي. 

*** ومن الأحطاء المتوارثة أيضًا في الإحازات؛ القول بأن الأنصاري قرأ على الأميوطي» وقد 
ذكر هذا ابن الأسقاطي قي أسانيد والده» وهذا الخطأ انتقل إلى بعض الإحازات» ومنها: إحازة محمد 
مكي نصرء وإجازة إبراهيم سلام للحصري» وإجازة الماحري لرزق حبة» وغيرهم. 


وهذا تدليس واضح؛ فالأنصاري ل يقرأ على الأميوطي آية واحدة حتى يقال ذلك. 


فإذا كان الإمام ابن جحاهد» على جلال قدره» اتم بالكذب من بعض أقرانه بسبب أنه قرأ على 
قنبل بعض القرآن» وم يوضح ذلك في كلامه, وابن الجزري وصف ما کان من هذا القبيل بالتدليس 
الفاحش والمفسدة» فكيف بأمر الأميوطى؟ وسيأق ذكر واقعة ابن مجاهد. 

وقد نقل الشيخ المرصفي هذا الخطأ كما هو في كتابه أيضًا (ص 5"). وهذا يدل على أن 
الأخطاء متوارثة ومتناقلة إلى تحاية القرن الرابع عشر؛ حيث إن الشيخ المرصفي انتهى من كتابه (هداية 
القاري) في ۲۷ شوال 795 ١ه‏ بالمدينة المنورة. 

فهذا هو حال الأسانيد المنقولة من خلال الإجازات» وقد قلت مرارًا: لا يُسَلُمُ بما جاء في 
الإحازات إلا بعد إخضاعها للدراسة والتحقيق. وقد أصلح من تلك الأخطاء ما أصلح» وبقي ما بقي. 

فما الذي يُقال بعد هذا؟ 

هل يمكن أن يقال إن شيوخنا قد وقفوا على هذه الأخطاء الموحودة في أسانيدهم وسكتوا عنها؟ 

أم يقال إكهم ١‏ يهتموا بأمر الأسانيد. 

وف هذا السياق نيه الإمام ابن الجزري إلى ضرورة الاهتمام بالأسانيدء قائلا: "ولا بُدّ للمقرئ من 
اة بحال الرحال والأسانيد؛ مؤتلفها ومختلفهاء وجرحها وتعديلهاء ومتقنها ومغفلهاء وهذا من هم ما 
يحتاج إليه. وقد وقع لکثیر من المتقدمين 2 أسانيد كتبهم أوهام كثيرة» وغلطات عديدة؛ من إسقاط 
رجال» وتسمية آخرين بغير أسمائهم وتصاحيف» وغير ذلك" (منجد المقرئين: /1ه). 

ولذلك لو أسقطنا كلام ابن اللجزري في الشرط الذي اشترطه لمسار الأسانيد على واقعنا وواقع 


شيوخنا لانقطعت جميع أسانيدنا» حيث قال: 


"ولا بد من سماع الأسانيد على الشيخ» والأعلى أن يحدثه الشيخ يها من لفظه. فأما من لم 


يسمع الأسانيل على شیخه» فأسانيده من طريقه منقطعة" (منجد المقرئين: 7). 


وأقول: 
من منا أو من شيوعنا فعل هذا؟ فلو كان هذا حاصلًا ما تقلت هذه الأخطاء وتُوُورئَت على 
امتداد العصور. 


وليس أمامنا الآن إلا حمل كلام الإمام ابن الجزري على أي وجه من الوحوه التي يمكن حمله 
عليهاء ونحتهد في إصلاح ما يمكن إصلاحه ما فسد في طرق الأسانيدء والله المستعان. 


يا أهل القرآن: هل يمكن الاعتماد على مثل هذا في عدم الأحذ مما ذكره الأنصاري من طرق 
أسانيده في إحازته وفي ثبته» وحققه السخاوي في كتابه؟ أسأل الله الحداية إلى الصواب. 


* ا 6 د 


عرض فضيلة الدكتور السام المكني على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاحتماعي مسألةء 
ودار النقاش فيها بينه وبين متابعيه» وکان من قوله فيها: 
"أعطاني أحد طلابي سندًا لحفص» هو نفسه سندي» لكن لالأسف رأيته قد اجتهد 2 تغييره 
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يقة لم أعهدها في الإحازات» حيث حذفت أسماء وأضيفت أخرى» وأضرب على هذا مثالا: 
-١‏ قي إحازتٍ أن الشيخ المرصفي يذه أحذ عن الشيخين أحمد الزيات ورفاعي المرصفي. لكن 

2 التعديل الجديد ا هما الشيخان: رک حمد عفيفى » ونحمد أنور حسن!! ومع اعتراضى على 
هذا فإ أسأل القائمين على هذا (الاجتهاد!!) هل ما تقومون به هو عمل إجازة وأسانيد؟ أم هو عمل 
ثبت للشيوخ المذكورين في السند؟ فإن كان الأول -وهو ظنكم الذي تظنونه- فليس من حق أحد أن 


يضيف على سند أي شيخ أو يحذف منه» نعم له أن يصححه وينبه عليه في ورقة خارحية» وهذا هو 
عمل السلف المحققين في هذا امحال. 
وإن كان الثاني -وهو الوصف المطابق لاجتهادكم- فليس من الصواب تسمية إسناد تحتهدون 


فيه بأنه إحازة» بل هذا تدليس» لأننا نعرف الفرق بين الإحازة والثبت» والله أعلم". 


ثم قال في موضع آحر من هذه المناقشة: "أن يذكر الشيخ -أي شيخ - أنه قرأ على فلان وفلان 
ولو مائة شيء» وأن يقتصر في إحازته على واحد منهم أو بعضهم شيء آخرء فالشيخ حر في الذي 
يكتبه في الإحازة» ولا ينبغى أن نزيد عليه في إحازته» هذه هى القضية وليست إثبات أنه قرأ على فلان 


وفلاك.. 1 


وأقول: 

إنه تناقض عجيب وغريب! فضيلة الدكتور يرد على من أضافوا شيخين في أسانيدهم من شيوخ 
المرصفي» ويرى أن هذا تغيير في سند الشيخ فيقول: "وقد احتهد في تغييره بطريقة لم أعهدها في 
الإحازات '. 

ويرد على هذا الفعل بقوله: "فليس من حق أحد أن يضيف على سند أي شيخ أو يحذف منه". 

وبقوله: "فالشيخ حر في الذي يكتبه في الإحازة» ولا ينبغي أن نزيد عليه في إحازته". 

وكل ذلك مع أن الشيخين المذكورين هما من شيوخ المرصفى حقيقة» ونقل عنهما القرآن تلاو 
فقال في الأول: "فأما أستاذنا الشيخ ركي محمد عفيفي نصر المرصفي فقرأت عليه القرآن الكريم برواية 
حفص عن عاصم مرات من طريق الشاطبية . 

وقال في الثاني: "وأما شيخنا الكبير فضيلة الشيخ محمد الأنور حسن شريف فقرأت عليه رواية 


حفص عن عاصم ضمن القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة" (هداية القاري: .)٠٠-۲۹‏ 


ومع ذلك کله ف ففضيلته يرى أن ذلك تغيير في سند الشيخ» ويرى عدم أ حقية أحد في أن يضيف 


أو يحذف شيئًا نما كتبه الشيخ في إحازته. 
سبحان اللّه! 


هل يتصور أحد أن قائل هذا الكلام هو نفسه من يُقَرٌ التغيير الذي أضيف على كلام الأنصاري 
في إجازته؟! 

فضيلته أزعجه ما رآه مخالمًا لإحازة المرصفي» مع أنه أمر لا يترتب عليه ضرر ولا مفسدة 
لأسانيد المرصفى» وهذا إلى حانب أنه طريق محصور في أعداد محددة. 


ولننظر إلى ما وقع في أسانيد الأنصاري من خلط وتركيبٍ وتغييرٍ وتبديل» ونرى حجم الضرر 
والمفاسد المترتبة على ذلك في طريق يرحع اله فال اساك الامة ذا كملها: 


مع العلم بأن التعدي الحاصل في أسانيد الأنصاري وقع عليه وعلى شيوخه» وهذا بيانه: 

ص 

-١‏ تحميل الأنصاري القراءات الثلاث عن شيخه العقبي. وهذا لم يقل به الأنصاري ولو روايةً 
لا في إحازته ولا في ثبته» إذ لم يحمل الأنصاري عن العقبي إلا السبع فقط. 


-١‏ تحميل الأنصاري القراءات السبع عن شيخه طاهر النويري. وهذا أيضًا لم يقل به 
الأنصاري» لا في إحازته ولا في بته» ولم يرد أيضًا في ترجمته إذ لم يحمل الأنصاري عن طاهر النويري إلا 
الثلاث فقط. 


*- تحميل الأنصاري القراءات سبعية وعشرية عن القلقيلي. وهذا لم يقل به الأنصاري في 
إحازته» ولكن ذكر في ثبته أنه أذن له في الإقراء إِذنًا. 


وداغيل TT‏ بقلي الأشاري 3 
إحازته ولم يرد في ترجمته» ولكن ذكره في نماية الثبت ضمن ١١5‏ أجازوا له إجازةٌ. 
ه- تحميل الأنصاري القراءات سبعية وعشرية عن محمد النويري شارح الطيبة. وهذا لم يقل به 


الأنصاريء لا في إجازته ولا في بته» وم يرد أيضًا في ترجمته. 
ثأيًا- ذيما عهص شيوخ الأنصامي: 


-١‏ تحميل العقبي القراءات العشر تلاوةً عن ابن الجزري. وهذا لم يقل به الأنصاري» لا في إحازته ولا في 
ثبته» ولم يرد في ترجمته» فلم يقرأ على ابن الحزري إلا الفاتحة وإلى المغلحون) من أول البقرة. وطريق 
التلاوة بالنسبة للعقي موجود في كتاب الأنصاري» وسيأق ذكرة. 


-١‏ تحميل طاهر النويري القراءات العشر في جميع القرآن عن ابن الجزري. وهذا لم يقل به 
الأنصاري» لا في إحازته ولا في ثبته» ولم يرد أيضًا في ترجمته فلم يقرأ على ابن الجزري إلا إلى نحاية آل 
عمران. 

- تحميل القلقيلي القراءات العشر عن ابن الجزري» وتقدم أنه لا وحود للقلقيلي في إحازة 
الأنصاري» ولكن جاء في الثبت أنه أحذ السبع عن ابن الحزري وليس العشرء وهذا ما جاء في ترجمة 
القلقيلى. 


٤‏ - تحميل البلبيسي القراءات العشر عن ابن الجزري» وهذا ل يقل به الأنصاري» لا في إحازته 
ولا في ثبته» وأيضًا لم يرد هذا في ترجمته. إذ لم ينقل عن ابن الحزري شيئًا. وطريق البلبيسي موحود في 


كتاب الأنصاري» وسيأت ذكره. 


ه- تحميل محمد النويري شارح الطيبة القراءات العشر عن ابن الحزري تلاوةً في جميع القرآن» ولم 
يقرأ على ابن الحزري إلا جزءًا واحدًا من القرآن» وذكر هذا بنفسه في شرحه» وتقدم أنه لا وحود له في 


إحازة الأنصاري ولا في ثبته. 


فهذا ما جاء من الافتراءات في حق الأنصاري» وقي حق شيوحه» في الأسانيد المؤدية إليه» من 
خلال الإحازات المنتشرة في العالم الإسلامي. وقد ذكرت نماذج من ذلك في كتاب الأنصاري في 
صفحات: ٤‏ ۱۳۹-۱۱. 

ومن أهم المفاسد المترتبة على ذلك: 


-١‏ طمس الأسانيد المستقيمة على شرط التلاوة لجميع القرآن الكري» التي ذكرها الأنصاري في 


إجازته. 

؟- الكذب على الأنصاري وشيوخه» وذلك بالتغيير والتبديل فيما ذكروه لأنفسهم في 
أسانيدهم. 

وهنا أقول: 


هل يوحد وحه للمقارنة بين ما أزعج فضيلة الدكتور وَهَبّ لدفعه» وما وقع على الأنصاري من 
تلفيق في أسانيده وهو في قبره لا يمكنه رده ولا دفعه؟ 


ألا يحتاج هذا البلاء الذي وقع على أسانيد الأنصاري من وقفة لأهل القرآن؟! 
فإن لم تكن نصرة للأنصاري» فهي نصرة للأسانيد المستقيمة لتلاوة كتاب الله تعالى. 


ثم ألا نم جميعًا عند السكوت على هذه الأباطيل التي أضيفت على آثار عالم من علماء 
المسلمين؟ 


فأيّ الأمرين كان أولى بانزعاج فضيلة الدكتور ووقفته؟! أمر الشيخين اللذين لم يجدهما في إحازته 
وهما لا يخرجان أصلا عن مشيخة المرصفي؟ أم أمر الأباطيل التي تُسبت إلى الأنصاري وغيّرت وبدّلت في 
إجازته؟! 

كان المرحو من فضيلته الالتزام بمنهجه. فكما دافع عمّا كتبه المرصفي في إحازته» كان الأولى 
أيضًا أن يدافع عن الذي كتبه الأنصاري في إحازته» وإن لم يفعل فلا يناقضنّ نفسه في منهجه» ويقف 
ضد دفع الأباطيل التي نُسبت إلى الأنصاري وهو منها بريء. 

وما أكرر التنبيه عليه أن باب الكلام في أسانيد الأنصاري بعد كلامه هو في إحازته وي ثبته 
مغلق» ولا محال للاجتهاد فيه إذ لا يقبل ردا ولا يحتمل تأويلًا. كما أنه لا محال للجدل والسفسطة 
حول كتابي عن الأنصاري» فكل ما جاء فيه قائم على ما ذكره شيخ الإسلام الأنصاري نفسه» وما 
حققه خمس الدين السخاوي» والله المستعان. 

إن الناظر في كلام المتكلمين في شأن كتابي عن الأنصاري واحدٌ أنه غير حارج عن أمرين: 

الأول- الاعتراض على ما قيل في الاعتماد على شرط التلاوة في مسار الأسانيد. 

الغاني- عدم الاعتراف مما حدّده الأنصاري لطرق أسانيده قي إحازته وقي ثبته» أو الاعتراف 
بذلك 2 الإصرار على عدم الأخذ به. 

وهذان الأمران واضحان لكل من يطّلع على ما سطروه في هذا الشأن. 

ومع أن قي كتابي عن الأنصاري كفاية وغناء لكل باحثِ عن الصواب» وثي ردي -كذلك- 
على فضيلة الدكتور السالم المعنون (حوار هادئ)؛ إلا أنني سأزيد الأمرين المتقدمين توضيحًا لكل من 
لديه استعداد لقبول الحق» أما من رأوا أن علمهم بأسانيد الأنصاري فوق علم الأنصاري نفسه فهؤلاء لا 


يدي معهم دليل أو برهان» وإن حرج إليهم الأنصاري من قبره وأقسم هم على صحة ما سطره في 
أسانيده؛ والله المستعان. 


وسأتناول هذا التوضيح من خلال النقطتين التاليتين: 
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ا ت أن نيه له كل مقر فار أن كل الأسانيك الى ون أبدينا هی رايت اران :ىق 
جحسد أمة الإسلام» على امتداد تاريخها. 

كل شريان من هذه الشرايين بمتد من لذن أحد الصحابة السبعة الذين دارت عليهم أسانيد 
الدنياء وينتهى هذا الشريان عند آحر ناقل للقرآن. 

والصحابة السبعة هم: عثمان» وعلي» وأ وابن مسعود» وزید» وأبو موسى الأشعري» وأبو 
الدرداء هه 

فهؤلاء الذين جعلهم الإمام الذهبي في الطبقة الأولى من كتابه (معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار)» ثم قال: "فهؤلاء الذين بلغنا أنمم حفظوا القرآن في حياة الني ڪيا وأجد عنهم عَرْضاء 
وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة" (معرفة القراء الكبار: .)45/١‏ 

والشاهد من هذا الكلام: "وأحدّ عنهم عَرْضا'ء وليس روايةء ولا ماعا ولا إجازة» ولا أي نوع 
من الأنواع الأخرى. 

فهذا هو المصدر الأول بعد النبي ييا لنقل القرآن الكريم عبر تلك الشرايين. 

وعلى هذا فيجب أن تكون هذه الشرايين متسعة لنقل هذا القدر من كلام الله تعالى» وكلما 
زادت رواية أو قراءة زادت اتساعاء فلا يستوي حامل الرواية الواحدة أو القراءة بمن زاد على ذلك. 


وكل واسطة من وسائط السند» أي كل رحل من رجال السلسلة» يُعتبر جزءًا من أحزاء هذا 


الشريان» فإذا لم يكن بنفس مواصفات ما سبقه فسيتوقف المنقول من حهته» كله أو بعضه. 


وسنقف هذه الوقفات مع بعض أقوال السابقين من أئمة هذا الشأن لترسيخ مفهوم شرط التلاوة 
الذي يعترض عليه بعض الشيوخ: 

الوقفة الأولى- مع أبي بكر ابن مجاهد (ت: ٤‏ ”"اه): 

قال: "والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام» هي القراءة التي تلقّوها 
عن وهم ل" (كتاب السبعة: 49). 

وأقول : 

هذا اللفظ الذي استعمله هو أعلى درحات النقل» فمعنى تلقى: تلقّن» كما جاء في قوله تعالى: 
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ونك تلقى اران من لدّنْ حکیم عَلِيم ) [السل:]» أي: تلمن. 

فقوله: "تلقّوها عن أُوَهم تلمّيا" أي: تلقّنوها عن أوهم تلقيئًا. 

وهذا هو الشاهد من كلامه. 

وقال ابن مجاهد ف إسناده لقراءة نافع: "فأما قراءة نافع بن أبي نعيم فإني قرأت بها على 
عبدالرحمن بن عبدوس من أول القرآن إلى خاتمته نحوًا من عشرين مرة" (كتاب السبعة: 80). 

الوقفة الثانية- مع أبي عمرو الداني (ت: ٤٤‏ 4ه): 


قال: "وأفردت قراءة كل واحدٍ من الأئمة برواية من أحذ القراءة عنه تلاوة» وأدى الحروف عنه 
حكاية» دون رواية من نقلها مطالعة من الكتب» ورؤية في المصحفء, إذ الكتب والصحف غير محيطة 
بال حروف الجلية) ولا مؤدية عن الألفاظ الخفية» والتلاوة حيطة بذلك ومؤدية عنه" (حامع البيان: ۱/(. 


والشاهد من كلامه: "والتلاوة محيطة بذلك ومؤدية عنه" . 


الوقفة الثالئة- مع محمد بن شريح و(ت: كلاؤه): 


قال في بداية الكلام عن أسانيده: "واقتصرث فيه على ما قرأت به قراءةٌ» وأضربت عما أخذته 


روايةً" (الكافي: 5). 
والشاهد من كلامه هو الاعتماد على التلاوة» لا على الرواية. 
الوقفة الرابعة- مع أبى جعفر الأنصاري (ت: ٤١‏ هه): 


قال: "وهذا طريق الضبي عن رجاله عن حمزة» وقد حملته تلاوة وروايةَ من غير وحه» وأبو الطيب 
لا يحمل رواية حلف» فأصحابه يسندون عنه رواية حلف من هذا الطريق» لأن الضبى قرأ على حلف 


عشرية آية» فاغْتدُوا بتلاوته إياها عليه» وهى عند أهل النقل رواية على حيالها" (الإقناع: .)٤١‏ 


مختصر هذا الكلام: أن أبا الطيب» وهو عبدالمنعم بن غلبون» لم يحمل رواية حلف عن حمزة» 
ولكن تلاميذه كانوا يسندوتما عنه من طريق الضبي» على اعتبار أن الضبي قرأ عشرين آية على خلف 


فاعتّدوا بذلك. 

والشاهد من هذا الكلام: "وهي عند أهل النقل رواية على حيالها"؛ أي: إن هذا الطريق يعد 
رواية وليس تلاوة. 

الوقفة الخامسة- مع ابن الجزري (ت: 7 1/ه): 

نتناول في هذه الوقفة الآ من كلام ابن الجزري: 


-١‏ قال في ترجمة عبيد بن الصباح (ت: ۹٠۲ه):‏ "وقال ابن شنبوذ: لم يرو عنه غير الأشناني» 


وما ذكر عنه فمن طريق الأداء لا من طريق الرواية" (غاية النهاية: .)458/١‏ 


والشاهد من هذا: التفريق بين طريق الأداء وطريق الرواية. 
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-١‏ قال في ترجمة ابن حبش الدينوري (ت: */الاه): "قال الحافظ أبو العلاء في إسناد رواية أبي 
سريج عن الكسائي: هكذا روى القاضي أبو العلاء الواسطي هذه الرواية عن أبي علي ابن حبش عن 
أبي القاسم ابن شاذان أداء وتلاوة» ورواها غيره ماعًا ورواية" (غاية النهاية: .)٠٠١/١‏ 

الشاهد من هذا: التفريق بين طريق الأداء والتلاوة» وطريق السماع والرواية. 

۳- قال في ترجمة عبدالله ابن الباقلانى (ت: 37ده). بعد ذكره لما جاء في قراءته على أبي العز 
القلانسي من كلام للعلماء: "قلت: الاعتذار عنه في رواية ذلك» أن يكون على غير وحه التلاوة" (غاية 
النهاية: .)٤١١ /١‏ 

والشاهد من هذا: أن وجه التلاوة هو المعول عليه» وغيره ليس كذلك. 

4- قال في ترجمة أبي اليمن الكندي (ت: ١۳١٦ه)»‏ بعد ذكره لعدد من المؤلفات التي قرأ 
بمضمنها: "بحق تلاوته بذلك على أبي العز عن الحذلي» وعن غلام الحراس عن الأهوازي تلاوة متصلة" 
(غاية النهاية: .)591//١‏ 

والشاهد من هذا التأكيد على اتصال التلاوة في السند. 

ه- قال في مسألة من قرأ بعض القرآن ولم يصرّح بذلك في كلامه: "ورأي الإمام ابن مجاهد 
وغيره جواز قول من يقول: قرأت برواية كذا القرآن من غير تأكيد» إذا كان قرأ بعض القرآن. وهذا قول 
لا يُعوّل عليه» وكنت قد مِلْت إليه» ثم ظهر لي أنه تدليس فاحش» يلزم منه مفاسد كثيرة» فرجعت عنه" 
(منجد المقرئين: ٤‏ 5). 

والشاهد من هذا: عدم حواز الاعتماد على قراءة بعض القرآن لتحمل جميع القرآن. 


* ا 6 د 


وهنا وقفة مهمة: 

الإمام ابن الحزري جعل من التدليس الفاحش قول من يقول: "قرأت برواية كذا القرآن من غير 
تأكيد» إذا كان قرأ بعض القرآن"» أي: إذا لم يؤكد على أنه قرأ القرآن كله» يعني يقول: قرأت برواية كذا 
على فلان» ويترك الأمر مبهمّاء فلا يقول: القرآن كله ولا بعضه. 

وهذا الكلام فيه خلاصة الأمر في قضية الأنصاري» إذا تدبرنا الآتي: 

إذا كان الأنصاري قد أكد أنه قرأ القرآن كله بكذا وكذاء على فلان وفلان» وأكد أن فلانًا 
وفلانًا قرأًا بكذا وكذا على فلان وفلان» فهل برد عليه قوله؟. 

وإذا كان من جاءوا بعده قد غيّروا وبدّلوا في أسانيده وجعلوها في بعض القرآن من غير تأكيد» 
وزادوا فوق ذلك بأن حوّلوها إلى طرق أخحرى» فهل يُؤحذ بقوطهم؟ 

وقد زاد ابن الجزري فوق قوله: "تدليس فاحش", أن قال: "يلزم منه مفاسد كثيرة". 

ومن أكبر هذه المفاسد؛ طمس الأسانيذ المستقيمة وتبديلها بأسانيد مختلقة. 

وقد أشرت إلى هذا في ردي على فضيلة الدكتور السام المعنون (حوار هادئ)» حيث قلت: "إن 


الأنصاري قد حدد بنفسه فى إجازته وق ثبته طرق أسانيده المستقيمة على شرط التلاوة» وعدم الأحذ 
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بذلك فيه مفسدة للأسانيد المستقيمة من طريقه فيما بقى من عمر الدنياء إلى حانب المخالفة الشرعية". 
أمر آخر فى هذه الوقفة: 


إذا كان من قرأ بعض القرآن على شيخ في رواية واحدة فقط» على حد كلام ابن الجزري» وقال: 
قرأت على فلان» أو قرأت القرآن على فلان» دون أن يصرح بذلك؛ يعد تدليسًا فاحشًا ومفسدة» فما 


القول في حالنا الآن؟ 
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فغالب الأسانيد الآن من هذا القبيل» وليس في رواية واحدة فقط؛ بل في السبع والعشر» حيث 
إن الألفاظ المستعملة في التحمل في غالبها لا تخرج عن قول: وأخبرته أن تلقيت عن شيخي فلان» أو 
قرأت» أو أحذت» و يرد بعل هذه الألفاظ عند الكثيرين تفصيل للمُتَلَنّى أو ا مقروء أو المأحوذى 
فجميعها ألفاظ مُبْهمَة لحقيقة المنقول من القرآن. 

وعلى هذاء فإذا أحذنا بكلام الإمام ابن الحزري فجميع ما كان من هذا القبيل يدحل تحت 
قوله: "تدليس فاحش يلزم منه مفاسد كثيرة". 

فوحب على كل مقرئ التصريح في إجازته بما نقله عن شيوخه» حتى ينأى بنفسه عن هذا الشرء 
وقد التزمتّةُ -والحمد لله- عندما تبين لى ذلك وبالله التوفيق. 

خلاصة الكلام في النقطة الأولى: 

تبين من جميع ما تقدم أن المعتَمَدَ عليه في مسار الأسانيد القرآنية هو طريق العرض والتلاوةء 
وليس طريق السماع والرواية» وكانت الشواهد على ذلك: 

١‏ - قول الذهبي قي النقل عن الصحابة السبعة: "وأحذ عنهم عرضًا". 

؟- قول ابن مجاهد ني نقل القراءات عن السابقين: "هي القراءة التي تلقوها عن أوهم تَلَمَيًا". 

۳- قول الداني في تقد نقل التلاوة على غيره: "والتلاوة حيطة بذلك ومؤدية عنه". 

٤‏ - قول ابن شريح: "واقتصرت فيه على ما قرأت به قراءة» وأضربت عما أخذته رواية". 

ه- قول أبي جعفر الأنصاري في قراءة الضبي عن خلف لعشرين آية فقط: "وهي عند أهل 
النقل رواية على حياها" . 

5- قول ابن شنبوذ في نقل الأشناني عن عبيد: "وما ذكر عنه فمن طريق الأداء لا من طريق 


الرواية . 


۷- قول الحمذاني في رواية ابن حبش عن ابن شاذان: "أداء وتلاوة» ورواها غيره ”ماعا ورواية" . 


۸- قول ابن الحزري فيما تسب إلى ابن الباقلان: "الاعتذار عنه في رواية ذلك» أن يكون على 


غير وحه التلاوة . 
۹- قول ابن الحزري في ترجمة الكندي: "بحق تلاوته بذلك على أبي العز.. تلاوة متصلة". 


-٠‏ قول ابن الحزري فيمن قرأ بعض القرآن ولم يصرح بمذا: "تدليس فاحش يلزم منه مفاسد 


كثيرة". 

فهذه عشرة شواهد اتضح رع حلالما اهتمام المتقدمين بطريق التلاوة» وفصله عن غيره من طرق 
التحمل. 

ولو كانت جميع الطرق على السواء؛ فما الذي حملهم على هذا التكلف وبذل هذا الجهد؟! والله 
أعلم. 


* ا 6 د 


مسألة الإذن من الشيخ: 

تقدم في بداية حديثنا الإشارة إلى استدلال فضيلة الدكتور السالم من كلامي على أن الإذن من 
الشيخ يعد ضمن طرق العرض والتلاوة. 

وكأنه يقول لي: إذا كنت تتمسك بشرط التلاوة فهذا كلامك بأن جعلت الإذن نما كان على 
شرط التلاوة» فهذا مقصده والله أعلم. 

وتقدم أيضًا ما استند عليه فضيلته من كلامي في كتاب (أسانيد القراء العشرة ورواتحم البررة)» 
المطبوعة طبعته الأولى سنة 4784 ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ بقسم التوعية الإسلامية بإدارة تعليم بيشة بالمملكة 


ولم يَغْرض كلامي كاملا في هذه المسألة» ولكن اختصره بما يؤيد المعنى الذي ذكره. 

ودونكم نص كلامي في هذه المسألة في كتاب (أسانيد القراء العشرة: ۷) حيث قلت: 

-٠7‏ طريق العرض والتلاوة» ويشمل الآني: 

أ- السماع من الشيخ ثم العرض عليه» ويدحل ضمنه التلقين والترديد. 

ب- العرض على الشيخ مباشرة دون ماع منه. 

ج- الإذن من الشيخ للطالب بعد عرضه على الشيخ لبعض القرآن. ويكون هذا في الغالب بين 
أهل التخحصصء بأن يَعلمَ الشيخ أن المحاز عالم متقن لما يجاز فيه» ويريد بهذا علو السند أو تقويته أو 
تعدد الطرق. 

وقي جميع طرق هذا القسم لا بد أن يكون كل من المؤدّي والمتحمّل حافظيّن لما يتناقلانه في قراءة 
أو أكثر. فيجب على الشيخ أن يكون حافظً لما يُنقل عنه» وأن يكون التلميذ حافظًا لما ينقله عن 
شيخه» وذلك للمحافظة على خاصية نقل القرآن الكريم؛ وإلا فسوف تخرج نوعية التحمل عن هذا 
الطريق إلى طريق آخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلْنْهُ: والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على 
المصاحف, كما في الحديث الصحيح عن النبي ىيال أنه قال: إن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهمء 
قلت: أي رب! إذن يثلغوا رأسي -أي يشدحو- فقال: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابًا لا 
يغسله الماء» تقرؤه نائمًا ويقظان» فابعث جندًا أبعث مثليهم» وقاتل بمن أطاعك من عصاك» وأنفق أنفق 


فهذا كلامي نضا كما ذكرته في كتابي المطبوع منذ خمسة عشر عامًا أو أكثر» ونرى فيه فائدة لما 


نحن بصدده» وهي قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على 


هل كان کلامی فيما يخص (الإذن) مطلقًا حتى يقال إن جعلته من قبيل ما كان على شرط 
التلاوة؟ 

فمن أراد أن يتحقق من ذلك فليرحع إلى الفقرة (ج) من كلامي» ولو كان فضيلة الدكتور ذگر 
قولي: "ويريد بهذا علو السند» أو تقويته» أو تعدد الطرق"» لاتضح الأمر أمام القارئ. 

قال الإمام ابن الجزري فيما هو قريب من هذه المسألة أثناء كلامه عن المقرئ: 

"وهل يجوز أن يُقرئ القرآن بما أحيز له على أنواع الإحازة؟ جوز ذلك العلامة الجعبري مطلقًاء 
ومنعه الحافظ الحجة أبو العلاء الحمذان» وحعله من أكبر الكبائر. وعندي: أنه لا يخلو: إما أن يكون 
تلا بذلك» أو سمعه» فأراد أن يُعلي السند» أو يكثر الطرق» فجعلها متابعة» أو لا. فإن كان؛ فجائز 
حسن.. وممن أقرأ بالإجازة من غير متابعة الإمام أبو معشر الطبري» والإمام الجعبري وغيرهماء وعندي في 
ذلك نظر» لكن لا بد من اشتراط الأهلية" (منجد المقرئين: هه - /اه). 

فإذا كان هذا رأي الإمامين -الحمذاني وابن الجزري- فيما كان من قبيل الإحازة» فكيف يكون 
الحال في الإذن؟ 

فهل يمكن لشيخ عاقل أن يأذن في الإقراء لفاقد الأهلية في ذلك؟! 


قال الإمام محمد السفارينى الحنبلى (ت: 88١١ه)‏ في إجازته لأحد تلاميذه: "أجزته بالشرط 
المعتبر عند أهل المعرفة والنظر؛ وهو الضبط والإتقان. والإجازات لا تفيد علمّاء فمن حصّل العلوم وأدرك 
منطوقها والمفهوم فقد فازء وأحيز على الحقيقة لا ا بجاز» ومن لا فلاء ولو ملا سَبَتَ أمّه إجازات". 

وبناءً على ما تقدم: 

فإن إدراحي (الإذنَ) ضمن طرق التلاوة كان على اعتبار أن المأذون له عام متقن لما بودن له 
فيه» وله طرق أسانيده التى يعتمد عليها في ذلك» وما أراد مَنْ وراء هذا إلا أن يعلى سنده أو يكثر طرقه 
من جهة الآذن له. ويكون ذلك من قبيل المتابعة» كما وضّح ذلك الإمام ابن الحزري» وهي الموافقة لما 
سبق له تحمله عن شيوخه؛ وإلا فلا يجوز ذلك لما اشترطه ابن الحزري فيما تقدم من قوله: "لکن لا بد 
من اشتراط الأهلية". 

و(الإذن) وغيره من الإحازات لا يُعتمد عليه منفردًا في مسار الأسانيد المستقيمة على شرط 
التلاوة؛ بل يُذكر إلى حانبهاء وهذا هو الحاصل بين أئمة الإقراء» وذكره منفردًا يُعد من طرق الرواية لا 
التلاوة. 


ولذلك نحد أن الإمام ابن الجزري قد اخ واد له من أعداد كثيرة من الشيوخ» ومع هذا لم 
يأحذ بشيء من ذلك في مسار أسانيده التي على شرط التلاوة» وهذا واضح في كتابيه (النشر) 
و(التحبير). 

وكذلك الأنصاري» فقد أذن له من ابن عيّاش والقلقيلي» ومع هذا لم يعتمد عليهما في طريق 
التلاوة» ولو كان الأمر كذلك لاكتفى هما أو بأحدهما عن غيرهماء لعلو تحملهما وعلو سندهما عن باقي 
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نهاية الكلام في مسألة (الإذن): 

كان يُفترض على فضيلة الدكتور السالم المكني عند استدلاله بكلامي أن يعرضه كاملًاء وألا 
يحتزئه» ولا أن يحذف منه شيئًا؛ فالأمانة العلمية تقتضى ذلكء ولا نعرف مراده من وراء هذا التصرف.. 
والله المستعان. 


* ا ا د 


القطت الثاني حول أسازد الأضامري: 


دار كلامي 2 النقطة الأولى حول شرط التلاوة في مسار الأسانيد» وسيدور الكلام هنا حول 
أسانيد الأنصاري. ولأهمية هذا الجانب سيكون الكلام فيه على مرحلتين: 

الأولى: الأمنانيك فیا بین الأنصاري والمعاصرين» والثانية: فيما بخص اناك الأنصاري. وجنال 
الله التيسير والتوفيق في توضيح هذه المسالة: 

المرحلة الاول-الاسانيد فيما بين الاتصاري والمعاصررن ‏ : 

ما لا يخفى على المتخصصين أن طريق الأنصاري ما هو إلا أحد الطرق المؤدية إلى أئمة 
القراءات» وليس هو الطريق الأوحد في الدنياء ولو كان الأمر كذلك لفقد شرط التواتر الذي هو أول 

وكونه اشتهر وأصبح هو الغالب في الأسانيد القرآنية» فذلك من أكبر الأدلة على إهمال الأسانيد 
القرآنية في العصور التالية له» ودليل على عدم وحود محققين لما. ومعلوم أن أكثر شيوخ الإقراء لا 
يهتمون بذلك» كما قال الإمام ابن الجزري: "وأكثر القراء لا علم لهم بالأسانيد". 


وقد ظهر هذا جليًّا من خلال النماذج التي ذكرتما في كتاب الأنصاري من إجازات كبار الشيوخ 
وما فيها من حلط وتركيب وتغيير وتبديل» وتقدم 2 البداية أدلة على ذلك. 

وإذا كان طريق الأنصاري لم يتصل بابن الحزري على شرط التلاوة في القرآن الكريم كاملا فمن 
بين أقرانه مَن اتصل بابن الجزري على هذا الشرط» فقد ذكرثتُ ثلاثة عشر شيحًا في نفس حلقة 
الأنصاري» في كتاب (الحلقات المضيئات: »)"١۹-۳٤۹/۱‏ من بينهم ستة شيوخ يتصلون بابن 
الجزري» أقلهم نقلا کان في القراءات السبع» وهم: 

-١‏ علي بن عبدالله الديروطي ثم المكي (ت: ۸۷۲ه). 

۲- جعفر بن إبراهيم بن جعفر السنهوري (ت: ٤‏ ٩۸۹ه).‏ 

7- عثمان بن محمد بن عثمان الطبناوي (ت: ۹۰۸ه). 

4 - أحمد بن محمد القسطلان (ت: ۹۲۳ه). 

.)ه87١ عبدالحق بن محمد السنباطى (ت:‎ -٥ 

5- عمر بن قاسم بن محمد النشار (ت: /57ه). 

فهؤلاء من ذكرتحم في كتابي» وغيرهم ممن لم أذكرهم؛ متصلة أسانيدهم بابن الحزري من جهة 
شيوخهم» ويفترض أن تتصا بنا من جهة تلاميذهم» ولكنٌ كثرة الخلط والتركي كيب مع عدم ال لتحقية أدى 

أعود إلى الأنصاري وأقول: 


اعلموا يا أهل القرآن أن الأنصاري كان يقرئ مما تضمنته مؤلفات ابن الحزري وغيره» من أصول 
وفرش» حيث قال في إجازته: "وكانت القراءة بما تضمّنه كتاب (التيسير) و(الشاطبية) وكتاب (نشر 
القراءات العشر) ومختصراه (التقريب) و(طيبة النشر) للعلامة أبي عبدالله محمد ابن الحزري وما وافقها". 


وعلى هذا» فأي قارئ قرأ على شيخه بمضئن أي مولف من هذه المؤلفات المذكورة. طيبة 
وغيرهاء أو بما وافقها من المؤلفات الأحرى» واتصلت قراءته بالأنصاري مسلسلة على هيئتها؛ فقراءته 
وإسناده صحيحان. 

وأقصد بقولي: على هيئتها» تسلسل التلاوة بالمقروء به بين رحال السك بدايةً من هذا القارئ 
إلى الأنصاري» فلا تكون التلاوة بالسبع أو العشر وبين رحال السلسة مَنْ لم يحملها. 

فمثلاء إذا كانت التلاوة بالعشر» وكان في سلسلة السند من لم يحمل إلا السبع؛ فتنقطع الثلاث 
عنده وم يبق 2 هذا الطريق اللا السبع. 

وهذا كله فيما كان على شرط اتصال التلاوة» أما ما كان من قبيل الرواية فيجوز فيه كل شيء» 
ولو لم تكن هناك تلاوة أصلاء وهذا ثالث أسباب ضياع غالب الأسانيد المستقيمة على شرط التلاوة في 
مرحلة ما بين الأنصاري وأقرانه وبيننا» وهذه ثلانتها: 

الست الأول جلو اة الأسانيد من الحققين: 

السبب الثاني: أن أكثر شيوخ الإقراء لا يهتمون بالأسانيد. 

السبب الثالث: حلط أسانيد القرآن بأسانيد الحديث. 

ولا يخفى أن أمر التحمّل في القرآن مُقَيّد» على ما تقدم من كلام أئمة القراءات وكلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وأمر التحمل في الحديث مطلق وأنواعه متعددة. 

وحتى من أخذ ببعض أنواع التحمل في الحديث فقد قيّده بشروط» على ما تقدم في كلام ابن 
الجزري» عند قوله: "وهل يجوز أن يقرئ القرآن ما أحيز له على أنواع الإحازة". ويكفي أن يكون ممن 
منع ذلك الإمام الحجة الحمذاني» فيما تقدم في قول ابن الجزري: "ومنعه الحافظ الحجة أبو العلاء 
الهمذاني» وجعله من اک الكبائر : 


RE 


والحمذاني عالي القدر عند ابن الحزري» قال في النشر في بعض الأسانيد المختلف فيها: 
"والصواب ما أسنده الحافظ أبو العلاء ال همذاني وقطع به. لأنه الحجة والعمدة" (النشر: .)189/١‏ 

وساحة الأسانيد القرآنية الآن تحني ما ترتب على إهمال الأسانيد في تلك المرحلة. 

ولو أن أئمة الإقراء في مرحلة ما بعد الأنصاري التزموا منهج السابقين في أمر الأسانيد؛ ما وقع 
ما نراه من خلط وتركيب في أسانيد الأنصاري. 

أعيد وأكرر: يا أهل القرآن» اهتموا بطرق أسانيدكم فيما بينكم وبين الأنصاري» بصدق وأمانة» 
سواء كانت سبعية أم عشرية» ولا تتدحلوا فيما ذكره هو لنفسه من طرق أسانيده» فهو أدرى جا منكم» 


والله أعلم. 


*% % ند تنا 
المرحلة الثاني فيما بخص أسانيد الأنصاري : 
كان الكلام في المرحلة الأولى فيما يخص الأسانيد فيما بين الأنصاري وبينناء وهي مشتملة على 


جميع القراءات من جميع طرقهاء طيبة وغيرهاء إذا تحقق ذلك في أي طريق من الطرق المؤدية إلى 


والكلام هنا حول أسانيد الأنصاري. وسأتناوله من جانبين: 
الجانب الأول- حول إقراء الأنصاري: 


إن كلام الأنصاري فيما يخص طريقه في الإقراء يفيد أنه كان يقرئ بمؤلفات ابن الجزري وغيره» 
على ما ذكره في إجازته محمد بن قاسم الغزي» فيما تقدم» وأعيده مرة ثانية حيث يقول: "وكانت القراءة 
بما تضمّنه كتاب (التيسير) و(الشاطبية)» وكتاب (نشر القراءات العشر) ومختصراه (التقريب) و(طيبة 
النشر) للعلامة أبي عبدالله محمد بن الجزري وبما وافقها". 


وعلى هذاء فجميع من قرأ على الأنصاري بذلك من تلاميذه» واتصلت التلاوة به على ذلك من 
أحد المعاصرين؛ فإنه يحق له الإقراء بكل ذلك. 

إذن فالقراءات العشر من طريق الطيبة وغيرها موجودة في الطرق المؤدية إلى الأنصاري» فلا يقال 
إن كتاب الأنصاري خرج لينفيهاء بل وفوق هذا يُقال إن هذا هو الغرض الأساسي من خروج هذا 
الكتاب» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وكما قلت: إن الذي يعنينا نحن المعاصرين هو اتصال تلاوتنا بذلك إلى الأنصاري» وما بعذه 


يخصه هوء ولا دحل لنا فيه بأي حال من الأحوال. 


وقد نبّهت على إشكالية ربط طريق الإقراء بطريق الإسناد في ردي السابق (حوار هادئ)» من 
خلال كلام ابن الجزري فيما يلزم المقرئ من حفظ كتاب مشتملٍ على ما يُقَرئْ به من القراءات فرشا 
وأصولة وهذا في كتابه (منجد المقرئين: 57). 

وذكرت أيضًا مثالا كائئًا في الأسانيد من نفس حال الأنصاري» وهو: محمد بن غازي الفاسي» 
الذي عليه مدار غالب أسانيد دول المغرب» وهو في نفس حلقة الأنصاري في كتاب (الحلقات 
المضيئات: 5/١‏ ؟). 

قرأ هذا الشيخ على شيخه السبع من طريق الداني» لخيت قال" "وقرات: عليه ثلاث مات 
آخرها القراء السبعة» على طريقة الحافظ أبي عمرو الداني". 

ومع هذا فلا وحود للداني في طريق إسناده. ودونكم طريق إسناده الموحود في غالب إجازات 
دول المغرب: 

عن شيخه محمد الصغير» عن أحمد الفلالي» عن محمد بن الفخار» عن أحمد الزواوي» عن على 
بن ا عن أعقد بن الین عن فاع ری عرد غمة بن خسرت عم داه ون يقي عن 


عبدالله بن العرجاء» عن أبي معشر الطبري» عن أحمد بن نفيس المتوق سنة 5ع ه. 


ومن عند ابن نفيس تتفرع الأسانيد إلى الرواة الأربعة عشر. 

فهذه حالة مماثلة لحال الأنصاري» فما الذي نفعله حيئئذ مع ابن غازي؟ هل ننكر عليه طريق 
إقرائه؟ أم ننكر عليه طريق إسناده؟!. 

فإذا أخذنا بكلام ابن غازي فلا يُتكر عليه شىء من ذلك وإذا أحذنا بكلام المتكلمين في 
أسانيد الأنصاري فينكر عليه طريق إسناده» فهل يقبل أن يُقال ذلك؟. 

وتوحد أمثلة أحرى لذلك» ولكن احترت هذا المثال لوحوده في الأسانيد المتداولة بيننا 

الجانب الثانى- حول أسانيد الأنصاري: 

مما لا يخفى عن الكثيرين أن طرق أسانيد القراءات على نوعين: طريق رواية» وطريق تلاوة. 

فأما طريق الرواية فيشتمل على غالب أنواع التحمل المعمول بما عند أهل الحديث. وأما طريق 
التلاوة فيقتصر على ما تحققت فيه تلاوة القرآن من أوله إلى آخرهء وتقدم الكلام في هذا باستفاضة في 
النقطة الأولى. 

والأنصاري حاله في نقل القرآن كحال من سبقه من العلماء» حيث تَمَلَّه رواية وتلاوة» وقد 
أوضح ذلك 2 إجازته وڼ ثبته بالنسبة له ولشيوخه توص ضيحًا دقيًا لا لين فيه. و ليكموه مختصرًا: 

اول أحذ الأنصاري القراءات السبع تلاوةٌ عن شيخين فقطء هما: العقبي» والبلبيسي. 

أما العقبي: فذكر الأنصاري له ستة عشر شيًاء تفاوت نقله عنهم» بدايةً من الإحازة إلى القرآن 
الكريم كاملاء وكان ابن الحزري من بين هؤلاء» فأحذ عنه العقبي إلى المفلحون) من أول سورة البقرة. 


وأكبر قدر نقله العقى كان عن شيخين فقط من شيوخه المذكورين: محمد أبي البركات» ومحمد الغماري. 


فأحذ عن الأول القرآن كاملا بالقراءات الثمان» وأحذ عن الثاني السبع إلى الآية .٠ه‏ من 
القصصء وأضاف قراءة يعقوب من الآية ۸۷ من الأعراف إلى موضع القصص. 

وهذان الشيخان ها اللذان اعتمد عليهما الأنصاري في إحازته لمسار سنده في القراءات السبع 
من جهة شيخه العقي» وتوقف جما عند أبي حيان»ء ثم قال: "بقراءة كل منهما على الإمام أثير الدين 
أبي حيان بأسانيده المعروفة" . 

وأما البلبيسي: فذكر الأنصاري أنه أذ عن محمد الزراتيتي» عن كلح من: أبي بكر بن الجندي» 
وعبدالر من البغدادي» وموسى بن أيوب» وتوقف حم عند التفي الصائغ» 9 قال: "بقراء عم على الشيخ 
الإمام العلامة تقي الدين الشهير بالصائغ» بأسانيده المعروفة". 

فهذا هو مسار سند الأنصاري في القراءات السبع. 

ثانيًا- أحذ الأنصاري القراءات الثلاث عن شيخ واحد فقط هو طاهر النويري. 

ثم ذكر أن شيخه النويري قرأ بمذه الثلاث وبغيرها على شيخه ابن عياش المكي» عن أي الفتح 
العسقلاني» عن التقي الصائغ» عن إبراهيم الإسكندري المعروف بالكمال ابن فارس» وامتد بهذا الإسناد 
إلى أبي العز القلانسي» وأبي طاهر ابن سوار» مصنفي كتابي (الإرشاد) و(المستنير)» ثم قال: "بسنديهما 
المعروف ل كما ا 

ثم ذكر بعد ذلك أن شيخه النويري قرأ أيضًا على ابن الجزري إلى نحاية آل عمران بالقراءات 
العشر» وأحازه بباقى القرآن. 

نم ذكر الأنصاري أنه قرأ بالعشر إلى الملحون) من أول البقرة على ابن عياش شيخ شيخه 


النويري» وكان هذا في بيت ابن عياش بمكة المكرمة في الخامس من ذي الحجة سنة ٠6/ه.‏ 


وبناءً على ذلك» فإن الأنصاري أخذ القراءات العشر في تمام القرآن عن ثلاثة شيوخ فقط: 


الأول- رضوان العقبي: أحذ عنه السبع فقط دون زيادة» وهو أخذها في تمام القرآن عن أبي 
البركات» عن أي حياك. 

الثاني - علي البلبيسي: أحذ عنه السبع أيضًاء وهو أحذها عن الزراتيتي» عن شيوخه الثلاثة» عن 
التقي الصائغ. 

الثالث- طاهر النويري: أخذ عنه الثلاث فقط دون زيادة» وهو أحذها في تمام القرآن عن ابن 
عياش» عن أبي الفتح العسقلاني» عن التقي الصائغ» مع امتداد السند إلى أبي العز القلانسي وأبي طاهر 
ابن سوار. 

فهذا ما كان على شرط التلاوة لجميع القرآن بالنسبة للأنصاري وشيوخه الثلاثة في إحازته. 


ا 


وما جاو :الجا على غير هذا الشرظ هو 


الجزري» وأخذ الأنصاري عن ابن عياش. 


فهذا ما جاء في إحازة الأنصاري التي قال في تحايتها: "قال ذلك وكتبه: ركريا بن محمد بن أحمد 
بن ركريا الأنصاري"» فهو قائل ذلك وكاتبه بيده. 

وما قاله الأنصاري في إحازته هو نفس ما قاله في ثبته» بالنسبة لشيوخه» بمن فيهم ابن عياش» 
وم يزد على ذلك غير شيخه القلقيلي» حيث قال: "وأذن لي كلح منهم في الإقراء» وكذلك الشيخ المعم 
الرحلة الشهاب أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن يوسف الكناني القلقيلى ثم الإسكندري الأزهري 
الشافعي» عرف بالسكندري» رحمة الله عليهم". 

وعلى هذاء فإن هذا الإذن قد عل الشيوخ الخمسة: العقي» والبلبيسي» والنويري» وابن عياش» 
والقلقيلي. 


فهل يقال -بناء على هذا الإذن- إن الجميع على قدم المساواة في النقل بالنسبة للأنصاري؟ 


AE 


وهل يقال هذا أيضًا مع أحمد بن أسد الأميوطي الذي ذكره الأنصاري في تماية الثبت ضمن 
٠‏ شيخًا وشيخة من أجازوا له إحازة؟ 

00 لو كان هذا يؤدي إلى المساواة لتقل 0 ما 0 بالكذب إمام من اکر ا 
دوك أن 2 بذلك. 

ودونكم هذه الواقعة: 

هذا الإمام هو: أبو بكر ابن مجاهد (ه4” - 754”#ه). والذي اتمه بذلك أبو الحسن ابن 
شنبوذ (ت: ۳۲۸ ه). 

وكان کل منهما قرأ على قنبل» فقرأ عليه ابن شنبوذ حتمتين كاملتين» وقرأ عليه ابن مجاهد بعض 

القرآن» وذكره في أسانيده دون أن يشير إلى أن قراءته كانت لبعض القرآن وليس لجميعه. 

هذه الواقعة ذكرها بالتفصيل أبو محمد سبط الخياط (454 - 4١‏ ٠ه)»‏ في كتابه (الكفاية) في 

قال سبط الخياط أثناء الكلام عن إسناد رواية قنبل: "وكان أبو الحسن بن شنبوذ يدفع قراءة ابن 
بجاهد عليه» ويقول: كلاه ها قرأ عليه" . 

وانتهى سبط الخياط في هذه المسألة إلى كلام أبي الحسين ابن المنادي (5ه١‏ = ١۳۳ه)‏ في 
فة فقول ابن مجاهد قرأت عليه يصدق فيه» يعني بعض بعض القرآن» وقول ابن شنبوذ فلم يقرأ عليه» 


يصدق فيه» يعني القرآن كله لم يقرأه عليه. ويحقق هذا القول أن أبا بكر ابن محاهد رث قال في كتابه 


(المحتصر) في إسناد نافع وأبي عمرو والكسائي: قرأت جا القرآن من أوله إلى آخره مرات. ويقول في 


T= 


بعضها: نحوًا من عشرين مرة. ويقول في بعضها: نحوًا من عشر مرات. ويقول في بعضها: غير مرة. وقال 
في إسناد قنبل: قرأت القرآن. ولم يقل من أوله إلى آخحره مرة ولا مرات. فهذا يدل على أنه لم يقرأ با 
القرآن جميعه عليه والله أعلم. وابن مجاهد ثقة أمين إذا قال قول فهو كالشمس. قال أبو إسحاق إبراهيم 
بن أحمد الطبري» معت أبا بكر أحمد بن عبدالرحمن بن الفضل بن الحسن الدقاق يقول: إذا حدثك ابن 
مجاهد أو قال لك شيئًا فثق به فهو الحق". انتهى. 

وأقول: ليتأمل أهل البصائر ذلك. إمام في مكانة هذا الإمام يُتهم هذا الاتمام» ثم يأ من يدافع 
عنه بالتوحيه لكلامه؛ وحمله على وحه يدفع عنه هذا الاتمام. فما الذي مَل العلماء على كل ذلك إذا 
كانت التلاوة لبعض القرآن يستقيم عليها السند في جميع القرآن؟ 


ولعل هذا هو ما دفع الإمام ابن الجزري إلى القول فيما تقدم: "وري الإمام ابن مجاهد وغيره: 
حواز قول من يقول: قرأت برواية كذا القرآن من غير تأكيد» إذا كان قرأ بعض القرآن. وهذا قول لا 
يُعوّل عليه» وكنت قد ملت إليه» ثم ظهر لي أنه تدليس فاحش» يلزم منه مفاسد كثيرة» فرجعت عنه' . 

فهذه واقعة يتضح من خلالها حال المتقدمين من أئمة الإقراء في الحرص على الأسانيد المستقيمة 
على شرط ثلاوة القرآن كاملا وضرورة الكشف عشن حالف :هذا الشرطق الأسانيد. 

يا أهل القرآن: إن أولئكم هم أهل الصدق والأمانة الذين حافظوا على سلامة الأسانيد القرآنية 
في عصورهم» وتحملوا لأحل ذلك ما تحملوا من تبعات» حتى وصلت إلى الأنصاري وغيره» سليمة نقية 


من كل ما يشوكا ويقدح في استقامتها. 
ثم نقلها الأنصاري على هذا المنهج النقي إلى تلاميذه» وونّق ذلك في آثاره» وأبرأ ذمته. 


ثم جاء مَنْ بعده فغيّر في ذلك وبدّل» وحاط وركب» سواء کان ذلك بقصد أم بغير قصد» فالله 


أعلم» وانتشر ذلك» وتوارثته لاان دون نظر» ففسدت بذلك ا الأنصاري المستقيمة» وحل علها 


Hh‏ قد 


المغيّر والمبدّل والمخلّط والمركب» وظل الأمر كذلك إلى أن أذن الله ني رد طريق تلاوة الأنصاري إلى 
استقامته» وإلى الصدور التي تناقلته» ليكون ذلك شاهدًا على حفظ الله لكتابه» وما صخ من أسانيده. 
بد أن يُرَدَ إلى صوابه يومًا ماء بإرادة الله تعالى. والأمثلة على ذلك كثيرة» أذكر منها مثالين فقط: 

الأول- ذكر الإمام ابن الحزري في ترجمته لأبي محمد السجستاني (ت: 155ه) ما وقع في 
أسانيده من خلط من جهة الإمام الحذلي في كتابه (الكامل) حيث قال: "وقد اضطرب في إسناد روايته 
عن ابن كثير (الکامل)» وقدم وأحر» وقلب الأسماى وحاط الرحال بعضها ببعض" (غاية النهاية: 
الم 

ثم ذكر ابن الجزري الصواب في ذلك. 

ونلاحظ أن ما بين ابن الحزري الذي صوّب الخطأ والسجستانى الذي حدث الخطأ في أسانيده» 
أكثر من ١٠/اه‏ سنة» حيث إن وفاة ابن الجزري سنة ۸۳۳ه. 

الثاني- قال الإمام أبو العلاء الحمذاني (ت: 594 ده). في رده على من قال بقراءة إدريس الحداد 
(ت: ۲۹۲ه)» على قتيبة بن مهران (ت بعد: ٠٠5ه):‏ 

"لو أقسم بالله مقسم أن إدريس لم يلق قتيبة» فضلا عن القراءة عليه؛ لم يحدث". 

إلى أن قال: "وكيف تصرف الأمر فليُعلم أن هذا الأسناد مفتعل باطل» لا شك أنه مما عملته 
يدا بعض الكذابين. وإدريس وابن شنبوذ بريئان من هذا المفتعل» فإنمما ثقتان» وحمل ذلك على غيرهما. 
ولو لم تقع رواية قتيبة -على جلالته- إلا من هذه الجهة التي ذكرناء لوحب العدول عنها والأحذ بغيرهاء 
فكيف وقد وحدنا عنها -والحمد لله- مندوحة» ومن رواها من هذه الجهة» بعد تنبيهنا على بطلاتماء 
فقد ضارع واضعهاء وشارك مفتعلها؛ لقوله َلِيْدِ:ِ من روى عني حديئًا وهو يرى أنه كذب فهو أحد 
الكذابين".. انتهى. (غاية الاختصار: .)٠١١-٠١١/١‏ 


E 


وقد ذَكْرَ ابن شنبوذ -في السياق- لأحذه عن إدريس في السند المذكور. 

ونلاحظ أن ما بين الحمذاتي الذي صوّب الخطأ وقتيبة أكثر من "5٠‏ عامًا. 

وعلى ذلك» فمهما طال العمر بالأسانيد التي وقع فيها خحطأ فسيأني اليوم الذي يأذن الله فيه 
بأن يُصّّب هذا الخطأء وهذا ما قدّره سبحانه لأسانيد الأنصاري في هذا العصر. 


* ا ا د 


وهنا معلومة هامة: 

يحب معرفة أن أسانيد الأنصاري في القراءات العشر إذا كانت غير متصلة بابن الجزري مباشرة 
من طريق التلاوة لجميع القرآن؛ فإنحا لم تخرج عن طريق أسانيده بأي حال من الأحوال. ويتضح هذا ما 
يلي : 

أولّه- تقدم أن الأنصاري أحذ السبع عن العقى عن أي البركات في تمام القرآن عن ن حياك. 

وقد قرأ ابن الحزري القرآن بمضمّن قرابة عشرة مؤلفات على شيخه ابن اللبان عن أبي حيان. 

ثانيًا- تقدم أن الأنصاري أحذ السبع أيضًا عن البلبيسي عن الزراتيتي عن كلل من: ابن الجندي» 
والبغدادي» وابن أيوب» جميعهم عن التق الصائغ. 

وقد قرأ ابن الحزري القرآن بمضمّن حولي ثلاثين مؤلما على الشيخين: البغدادي وابن الصائغ 
الحنفي» وكلٌّ منهما عن التقي الصائغ. 

ثالئًا- تقدم أن الأنصاري أحذ الثلاث عن طاهر النويري» عن ابن عياش المكي» عن ی الفتح 
العسقلاني» عن التقي الصائغ ضا 

وإذا كان الأنصاري قد امتد بسند الثلاث من بعد التقي الصائغ إلى مؤلفي (الإرشاد) 
و(المستنير)» فلم يخرج هذا عن طريق الصائغ عن شيخه الكمال ابن فارس عن أبي اليمن الكندي. 


ا 


وهذا ما ذكره ابن الحزري في سنده للقراءات الثلاث في كتابه (التحبير)» إذ لم تخرج عن طريق 
الكندي تلاوةً لما تفرد به الكندي من العلو. قال الإمام الذهي في ترجمته: 


ا1 » 


وقرأ القرآن تاقينا غل أ محمد سبط الخياط» وله نحو من سبع سنين» وهذا نادر» وأندر منه 
أنه قرا بالروايات العشر وهو ابن عشر حجج» وما علمت هذا وقع لأحد ا وأعجب من ذلك أنه 
مر الدهر الطويل» وانفرد في الدنيا بعلو الإسناد في القراءات وعاش بعد ما قرأها بعدة كتب ثلانًا 
وثمانين سنة» وهذا لا نظير له 2 الإسلام" (معرفة القراء الكبار: 6). 

فهذا ما حعل ابن اللحزري وغيره يتمسكون بطريق الكندي» خاصة في القراءات الثلاث» لأتما 
غالبًا ما تكون إلا من طريقه كاملة. 

وعلى هذاء فإن أسانيد الأنصاري التي أدت إليه تلاوة القرآن كاملا لم تخرج عن أسانيد ابن 
الجزري» وهذا من قريب وليس من بعيد» فبين الأنصاري وأبي حيان درجتان» ودرحة واحدة لابن 
الجزري» وبين الأنصاري والتقي الصائغ ثلاث درحات من جهة شيخيه: البلبيسي والنويري» ودرحة 
واحدة أيضًا لابن الجزري. 

ولذلك كان علو الأنصاري في السبعء عن شيخه العقبي عن أبي البركات أبي حيان. والله أعلم. 

وفى النهاية أقول لأهل القرآن: 

هل يُقبل القول بأن كتاب الأنصاري حرج لينفي طريق الطيبة وغيرها بعد كل ما تقدم في هذا 
الأمر؟ 

أليس الصواب أن يُقال: خرج كتاب الأنصاري اعتذارًا إلى الله في تبرئة الأنصاري ما لحق 


بأسانيده من تغيير وتبديل» ودفاعًا عمّا نص عليه الشيخ من طرق لأسانيده؟ 


LE 


إن الله عاك تكفا فل ابه وة إلا ضفط اساد افلا :يده غل أن ونقنا مدان ا 

ء و ع SEE‏ َ 
الصواب في ذلك» وأن نشكره على نعمة استقامة أسانيدنا إلى نبينا عَلَِيهِ؟ 

أفلا نأثم جميعًا عند السكوت على ما هو حاصل في الأسانيد من هذه المخالفات؟ 

كما أخاطب القائمين على المؤسسات القرآنية قائلا: 

يا من استرعاكم الله على المؤسسات القرآنية» اعلموا أنكم ستُسألون أمام ربكم يوم اللقاء على 
سكوتكم عمّا هو حاصل في أسانيد كتاب ربكم من عبث العابثين وأهواء المتلاعبين. 


فكثيرا ما تزعمون الاهتمام بالأسانيد في محافلكم ومؤتمراتكم» وما نرى لذلك أنرًا حقيقيًا في 


إصلاح ساحة هذه الأسانيد» فما هي إلا قرارات وتوصيات تنتهي في الأدراج. 
إن ما يدور في الساحة القرآنية من تخبط وفوضى في الإحازات والأسانيد يحتاج إلى مرحعية 
تتصدى لكل ذلك بقوة وحرأة» وهذا هو ما حعلني طوال رحلتي مع الأسانيد أوجّه نداءات واستغاثات 
للجهات الرسمية» وإلى علماء الإسلام للاهتمام بالأسانيد القرآنية» لأا شرايين القرآن على امتداد 
تاريخ أمة الإسلام» وإهمالها فيه حطر عظيم ومفسدة للخصيصة التي اختّصت ها أمة النبي محمد وَلِلةٌ. 
اللهم إن بلغت وأنت خير الشاهدين.. 


وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 


السيد بن أحمد بن عبدالرحيم 


القاهرة في: 579/15/91 ١ه‏ - ١٤۱۸/۱/۱٠١۲م‏ 


رد 


